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ــه  ي تــلاه القــاضي / محمــد عق ٔوراق وســماع التقرــر ا ــلى ا ، والمرافعــة، وبعــد بعــد الإطــلاع 

: المداو
ة. ه الشك ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح

ٔن  ٔوراق تتحصـل في  ر ا ـه وسـا لى ما یبـين مـن الحـكم المطعـون ف ث إن الوقائع  وح
عــوى رقم  ٔقــام ا نة 347المطعــون ضــده  ــلى 2014لســ مــدني رٔس الخيمــة الإبتدائیــة 



نٔ القــرض  شــ شــف حســاب  ي اقترضــه مــن البنــك الطــاعن بطلــب الحــكم بتقــديم  ا
ي لحق بـه مـن جـراء خصـم الطاعن لبیان المدیونیة وما ج عنها من الفوائد والضـرر ا ی

تحقة ـير مسـ ـلى قـرض مـن ٔقساط  ٔنـه تحصـل   ً ة الحسـاب، وقـال بیـا وتصـف
دا  شف حساب، مما  ٔي  ير طوال فترة التعامل رفض تقديم  ٔ ٔن ا المطعون ضده إلا 

بغیةبه إلى إنذا شـف ره  لمدیونیة ومع رفض المطعـون ضـده تقـديم  استصدار شهادة 
ٔودع تقرــره، ادعــى  ٔن  ــيراً وبعــد  عــوى. نــدبت المحكمــة خ لمدیونیــة، كانــت ا حســاب 
ـة  ـاري المؤر ؤراق القـرض الت لى عبارة (فرع دبي )، المدونة ب ر  لتزو المطعون ضده 

ـرد وبطـلان عبـارة حكمت ا26/3/2015، بتاريخ 14/7/2008 –فـرع دبي –لمحكمـة 
ة  اري المؤر تي القرض الت سـهیلات 2008/ 14/7الواردة بصدر اتفاق ـة ال وكذا اتفاق

ة  نیة المؤر صاص محكمـة رٔس الخيمـة ولائیـاً 2008/ 7/ 14الإئ فع بعدم اخ ورفض ا
نٔفت الطاعن هـذا الحـكم  عوى.   است تهاء ا ٕ اف رقم والحكم في الموضوع  ت 184لإسـ

نة  اف رقم 2015لســ ت لإســ المطعــون ضــده  نة 195وكــذ ٔمــام محكمــة 2015لســ
افين، قضــت بتــاريخ  ت ٔن ضمَــت المحكمــة الإســ اف رٔس الخيمــة وبعــد  ت / 6/ 29اســ

افين.   2015 بعدم جواز الإست
ــن رقم  لطع ــيز  تمی ــق ا ــذا الحــكم بطری ــن الطــاعن في ه نة 157طع ري،  تجــا2015لســ

اداً 27/4/2016وبتاريخ  اسـ ـا ـه مـع الإ تمیيز بنقض الحكم المطعـون ف قضت محكمة ا
اف  ت لإسـ ـه  ة قائمة في الـتظلم مـن هـذا الحـكم بطریـق الطعـن ف لطاعن مصل ٔن  إلى 

ـا ٔن تمـت الإ ين محل القـرض، وبعـد  ه إثبات صحة التنصیص الوارد في الوثیق الغایة م
عوى ٔ  ، قضـت بتـاريخ وتداولت ا ـا افين 30/8/2016مـام محكمـة الإ ت ـول الإسـ بق

تمیـيز  نٔف طعـن الطـاعن في هـذا الحـكم بطریـق ا ت یٔید الحـكم المسـ ً وفي الموضوع بت ش
ر  ــد ٔنــه  ــلى هــذه المحكمــة في غرفــة مشــورة رٔت  لطعــن الــراهن وإذ عــرض الطعــن 

لنظر.
باب ینعـى الطـا ٔسـ ٔربعة  لى  ٔقيم الطعن  ث  ـلى وح ٔول والثـاني مـنهم  ين ا ب لسـ عن 

ٔعضـاء هیئـة المحكمـة  ـد  ٔ ٔ في تطبیق القانون وبطلانه إذ اشترك  ه الخط الحكم المطعون ف
ل  شـك ـادة  ٔن إ و ـل الحـكم النـاقض وبعـده في المرافعـة والمـداو اف ق في نظر الإست

لمرافعة لا یصحح هذا البطلان بما یعیب ادتها  ه وستوجب نقضه.هیئة المحكمة بعد إ



ٔن  ي یتعـين  ٔن محضرـ الجلسـة ا ٔنـه مـن المقـرر  ول ذ ير مق ث إن هذا النعي  وح
لیـه في  ي یعتمـد  ٔسـاسي ا طوق الحكم والهیئة التي نطقـت بـه هـو المرجـع ا ين به م یت
ث معرفـة الهیئـة الـتي  ٔحكام من ح د العامة في إصدار ا لقوا د المحكمة  ة مدى تق مراق

عوى وتداولت حضـر  لحكم وما إذا كانت هي التي سمعت المرافعة في ا لسة النطق  ت 
ـق  لتحق لانیـة الجلسـة وذ ٔو  معرفة مدى سریة  لى مسودته، وكذ ه ووقعت  ف
عـوى مـن تحرـر هـذا المحضــر كان  ٔوراق ا لـت  ٔو بطلانه، حـتى إذا  من صحة الحكم 

طلاً بطلاً  محكمة الحكم  لنظام العام، تتصدى  علقاً  عتباره م ٕ الطعن من تلقاء نفسها 
ـلى مسـودته،  لهیئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم ووقعـت  ٔن العبرة  بما مفاده 

ــاريخ - ــه بت ٔن ٔوراق ومحــاضر الجلســات  ــن ا ــين م وكان الب ــا كان ذ 26/7/2016ولم
عـوى إلى المراف ـادة ا ة إ اف لحـكم 16/8/2016عـة بجلسـة قررت المحكمة الإست نفـاذاً 

ـن  ـير ا خٓـرن  ـرة مشـكلة مـن قضـاة  عـوى مـن دا تمیيز بنظر ا الصادر من محكمة ا
ـه وبتـاريخ  ٔخـرى 2016/ 8/ 16ٔصدروا الحكم المطعـون ف ـرة  عـوى مـن دا تم نظـر ا

لسـة  ـرة إصـدار حكمهـا  ا ٔصـدر 2016/ 30/8وقررت هـذه ا ي  كـون ا ومـن ثم 
ـير الحكم وسم خٓـرن  ـرة مشـكلة مـن قضـاة  لى مسودته دا ه ووقع  ع المرافعة وتداول ف

كون تحققت الغایة التي تغیاها الشارع من  وجـوب نظـر  ٔصدروا الحكم المنقوض و ن  ا
ٔصـدرت  ـير الـتي  ـرة  ٔعضاء دا رة مشكلة من  من دا ا عوى بعد حكم النقض والإ ا

ٔول  ٔساس.الحكم ا ير  لى  نٔ  لیه في هذا الش وكون النعي 
ـلى الحـكم المطعـون  ٔسباب الطعـن  ب الثالث والرابع من  لس ث إن الطاعن ینعى  وح
ٔن الحـكم النـاقض  یقـول  فاع وفي بیانـه ذ لال بحق ا ه مخالفة القانون وبطلانه والإ ف

نٔف قـد تضـمن قضـاء م ت ٔن الحـكم المسـ ـلى  ساً  سٔ ة ٔقام قضاءه ت وضـوعي ضـد مصـل
نٔ الرد  ٔن تعید طرح دفاع الطاعن في ش ا لى محكمة الإ البنك الطاعن/ مما كان لازماً 
ـاري،  ٔوراق القـرض الت نٔ عبارة (فرع دبي) المدونة بصـلب  ر في ش لتزو اء  د لى 
ٔو  لى صحة القرض  تج في النزاع إذ لا ینصب  ير م اء  نٔ هذا الإد كما تمسك الطاعن ب

ٔن العبارة مدونة بذات المداد المدون ب  ٔو الفائدة، و دد الإقساط  ٔو  ته الجوهریة كقيمة  یا
ـد الإثبـات  لطـاعن ومخالفـة قوا ة  ت طلب القرض، فضلاً عن إنتفاء المصل قي بیا به 
اصــة  یــة  لجــوء لخــبرة ف ٔو  ابــة  لك ابــة إلا  لك الــتي لا تجــيز إثبــات عكــس مــا ورد 

ٔن  ن مـا ضافةالإ لإثبات  د ر بموجبها كانت بتاريخ لاحق لتحرر المس المدعى وقوع التزو



ـة  اري و إتفاق سليم البنك الطاعن لطلب القرض الت ٔن  دام المطعون ضده لا ینازع في 
كافة طرق الإثبات إلا  ر  ة و كان لا يجوز إثبات التزو ح ه من  یاراً م لاته كان إخ س

إذا ما كان الح ا ٔو في  ـدر  ٔو  ـة غـش  ٔو ن لسـة  لى الورقة المزورة قد تم  صول 
ـلى  یـاري ، كـما نعـى الطـاعن  سليم الإخ لاف ال ٔخرى  یٔة طریقة  ٔو ب یالیة  بطرق إح

دم ه عـ كـر الحكم المطعـــون ف ٔ ي  د ا ٔصـل المسـ سـليم  ه البنـك الطـاعن ب إلزامـ
ته المح ته و مك ـه المطعون ضده بعض بیا ـلى صـورة ضـوئیة م ـر  لتزو كمة من الطعن 

ٔساســه بمــا یعیــب الحــكم  ــلى  ــر  لتزو ٔصــل الواجــب إتخــاذ إجــراءات الطعــن  دون ا
ه وستوجب نقضه. المطعون ف

ٔن ـير سـدید ذ ث إن هـذا النعـي  ٔن المح ٔوراق  ـلى محكمـة عـروضالبـين مـن ا
لحكم الناقض طبقاً  ا الفرعیة الإ ٔ ـر اهي المس لتزو اء المطعون ضـده  د ٕ لتي تتعلق 

لیــه مــن  ي تحصــل  ــاري ا ٔوراق القــرض الت ــلى عبــارة (فــرع دبي) المدونــة بطلــب 
من ٔ الطاعن و لى ذ صاص الولائي لمحاكم رٔس الخيمةرما یترتب  نٔ الإخ ش .قانوني 

ٔن لمحكمة الم28وكان مفاد النص في المادة  لى  وضوع السلطة في من قانون الإثبات یدل 
ٔن  داتها فلهـا  عـوى و مسـ نـه مـن وقـائع ا ر حسب مـا تت لتزو اء  دیة الإد ر  تقد
كفـي لتكـون  ليهـا مـا  ـة  المطرو ٔد ره إذا مـا رٔت مـن ا زو ٔو  ة المحرر  تقضـي بص
ـة  المطرو ٔد ٔمـا إذا كانـت ا ـق ،  جـراء التحق ٕ ٔن تلـتزم في هـذه الحـا دتها دون  عق

يرهـا ل دون  ق و لهـا في هـذه الحـا ليها إجراء التحق دتها تعين  كفي لتكون عق يها لا 
نـه  كليهما معاً وفق ما تت ٔو  ٔو شهادة الشهود  لمضاهاة  ق إما  سلطة تحدید طریق التحق

ـا ابة الخصـم إلى طلـب الإ ٕ كون ملزمة  ٔن  ساتها دون  عوى و ملا من ظروف ا
تبر الجن ر . إلى ا لتزو ق الطعن  ائي لتحق

لص في نطـاق  ت قـد اسـ ـا لحـكم الصـادر مـن محكمـة الإ وكان الحكم الإبتدائي المؤیـد 
ٔن حســاب القــرض  ليٓ  ٔوراق القــرض وكــذا بیــان الحاســب ا ســلطتة الموضــوعیة مــن 
یعمل  ي حرر المعام ٔن الموظف ا یه من  ت  رٔس الخيمة وما ث وح في فرع البنك  مف
موضوع العقد محل التداعي قـد حـررت  نٔ المعام قرار الطاعن قضائیاً ب ٕ ور و لفرع ا

تى  تفـاق ٕ ـر  زو مـارة رٔس الخيمـة بحصـول  ٕ سـهیلات القـرضونفذت في فرع البنك  وال
ضافة عبارة  إلى رد وبطلان هـذه العبـارة ٕ ى من ذ ته رها وا (إمارة دبي) المدعي بتزو

لى ذ صاص الولائي لمحاكم رٔس الخيمة.وقضـى بناءا  فع بعدم الإخ رفض ا



عـوى في خصـوص إضـافة  ندات ا ـر سـ زو ة المطعون ضـده في إثبـات  و كانت مصل
بتـة  سـهیلات المحـتج بهـا مـن الطاعنـة  ـة ال تفاقتي القـرض و إتفاق ٕ عبارة ( فرع دبي ) 

صـاص المحكمـو قائمة لتوقف يرة بعـدم إخ ٔ ـلى حسـم البت في دفع ا عـوى  ة بنظـر ا
ٔ نٔ مس ر و كانـت المحكمـة قـد إكتفـت في قضـائها في شـ دم ثبوت هذا التزو ٔو  ثبوت 

ــذ بمــا تضــمنته  ٔ ــلاه لعــدم ا ٔ ــلى النحــو المفصــل  ن الحــال  اد إلى قــرا لإســ ــر  التزو
ـر في خصــوص عبـارة ( إمـارة دبي ) لتعارضـها مـع هــذه  لتزو عـوى المرمـاة  ندات ا سـ

ـر المـدعى بـه القرا ة محـل التزو سخ المحررات العرف ب ليها إن هى إكتفت في ذ ن فلا 
ــر  ــاء التزو ــة لإد لاق و كان لا  ــا كان ذ ــا ، لم ــت لا تنكره ــا دام ــة م لطاعن ــة  الملزم
ٔساسـاً  عـوى المتعلقـة  ً في هـذه ا ٔو إيجـا س مجـال الحسـم فيهـا سـلباً  لمدیونیة الـتي لـ

ير  لا  ا ثبات  ـلى حقهـم ٕ ٔطراف  لخوض في موضوع المدیونیة التي یبقى ا سع  لا ت
باب  ٔسـ عوى الموضوعیة فهـذه  ٔمام قاضي الموضوع عند تعهده  نهٔا  في التناضل من ش
ـدلاً في سـلطة  كـون  ٔن  و لا یعـدو النعـي  كفـي لحمـ ٔوراق  ٔصل مرتد  سائغة لها 

ـراه م ي  یـار الطریـق ا ـر لا يجـوز قاضي الموضـوع في إخ لتزو ـق الطعـن  باً لتحق اسـ
ول . ير مق كون النعي  تمیيز ، و من ثم  ٔمام محكمة ا دي به  الت

:بتعين رفض الطعنولما تقدم

لـــــذ
ٔلزمـت الطـاعن الرسـوم والمصـاریف مـع  ـرفض الطعـن و حكمت المحكمة 

مٔين. لغ الت مصادرة م


